كان كلامنا المتقدم في الإشكال الثالث على آية النبأ، وخلاصة الإشكال: أن التبين في آية النبأ إما أن يراد به الإرشاد إلى لابدية العلم، أي القطع واليقين، وإذا كان المراد بالتبين هو القطع واليقين، فتكون الآية المباركة غير دالة على وجود مفهوم، باعتبار أن العمل بالعلم واليقين أمر قطعي، والآية ترشد إلى هذا الأمر القطعي، وإن أريد بوجوب التبين الوثوق، أي افحص إذا جاءك الخبر إلى أن يحصل لك الوثوق، يقول: هذا راح يحصل تدافع بين المفهوم والمنطوق، المفهوم يقول لنا إن خبر كل عادل حجة، حصل الوثوق أو لم يحصل، المدار في الحجية على إخبار العادل، والمنطوق ماذا يقول لنا؟ الوثوق، نعم، واتفاقاً العلماء بين قائل بحجية خبر العادل بنحو مطلق، وبين قائل بحجية الخبر الموثّق الذي يحصل به الوثوق، عرفنا؟ نعم...
نحن نقول لا، نجمع بين الأمرين، أن يكون المخبر عادلاً، ونتبين إلى أن يحصل لنا الوثوق، يقول: هذا خرق للإجماع المركب مردود، لأن الإجماع على أحد الرأيين وهذا الرأي الثالث يكون مردوداً بالإجماع المركب....

نحن كلامنا اليوم في الإجابة على هذا الإشكال الذي طرحناه، طيب، يقول: الإشكال الأول ماذا كان؟ الآية هي إرشاد إلى لابدية العلم، وحينئذٍ لا تكون دالة على وجود مفهوم، لأن العمل بالعلم وجداني، لا نحتاج فيه إلى دليل، عرفنا؟ يقول: لا، الآية حتى وإن كانت دالة على تحصيل العلم، لكن الآية ماذا؟ ماذا تقول لنا؟ انظر ماذا تقول لنا، تقول لنا: حصل العلم، وليس تقول لنا اعمل بالعلم، تقول حصل، تبين يعني حصل العلم، ابحث إلى أن تكون عالماً، وهذا حصل العلم، العقل لايحكم بوجوب تحصيل العلم، العقل يحكم ماذا؟ بأن العلم لو حصل فهو حجة، أما العقل، يقول لك: لا، روح ابحث إلى أن يحصل لك يقين، ما فيه دليل عقلي عندنا يقول لنا كذا، يكون نفرق بين الأمرين، بين أن العمل بالعلم لو حصل فهو وجداني، وبين الدليل الدال على وجوب تحصيل العلم، نحن ندعي ماذا؟ الثاني، نقول إن الآية ماذا تقول لنا؟ حصل العلم، فماذا تصير الآية؟ تصير الآية هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي حصلوا العلم، وهذا حكم شرعي، يعني الشارع أوجب علينا تحصيل العلم، يستفاد من الآية مفهوم أو لا يستفاد؟ يستفاد، أنه إن تبينت ولم تحصل على علم، سواءً كان المخبر عادلاً أو غير عادل، فليس الخبر الذي لايحصل من بعد التبين فيه بحجة، خلاص، صارت الآية دالة على المفهوم، عرفنا الآن؟ 

وإليك ماذا؟ تعميق، هذا شق ثاني للمطلب، يقول: عندما تقول الآية (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، لا تقول لنا إن حصل عندك علم فاعمل به، تقول: هكذا، نعم، إن أردت أن تعمل على وفق مراد الشارع فلابد لك من العلم، فقط، طيب إن لم يحصل لي علم، حصل لي مثلاً وثوق، ظن، لا، هذا لا يكفيك، لا يغنيك، لا يحقق لك المبتغى، فإذاً الشارع ماذا يقول لنا؟ (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) واحد: يعني اسعوا إلى تحصيل العلم، اثنان: الذي قلنا تعميق، أن غير العلم، انتبهوا غير العلم، جاية تشير إلى هذا الذي سميناه تعميقاً، أن غير العلم ليس بحجة، وأن الحجية في الأمور الشرعية مناطة بالعلم وحده وحده وحده، عرفنا؟ فقط، هذه الآية، طيب، هذه تفيد المفهوم الآية أو ما تفيد؟ تفيد وربع أيضاً...

....

طبعاً، يعني قليلاً، يقول اسمع عاد، لعله ليس بلي، اسمع، هو الإشكال كله، إذا كان الإشكال فيه لي، فالإجابة على الإشكال تصير فيها لي أيضاً، تتبع تصير...

الخلاصة: استفادة المفهوم من الآية بالنحو التالي: الخبر الذي تتبين عنه إن أفاد العلم فاعمل به، وإن أفادك الوثوق وحده فاضرب به عرض الحائط، لأن الوثوق كعدم الوثوق ليس بحجة، نعم صارت الآية الحمد لله دالة على المفهوم، ما فيه بأس في دلالة الآية على المفهوم....

طيب، هذا إذاً أجبنا على تقريب الاستدلال بالآية على وجود المفهوم حتى وإن كانت دالة على تحصيل العلم، لماذا؟ لأنها لا تقول إن حصل لك علم فاعمل به، تقول حصّل العلم!، صح إن حصل لك العلم فاعمل به هذا أمر عقلي لا يرتاب فيه ذو مسكة، لكن الكلام هل يجب علينا تحصيل العلم أم لا؟ هذا محل الكلام...
إن قلت: الشق الثاني نريد الإجابة عنه، هناك تدافع وتضاد بين المفهوم والمنطوق، المفهوم ماذا يقول لنا؟ خبر العادل حجة بنحو مطلق، والمنطوق ماذا يقول؟ يقول: إن حصل الوثوق فهو حجة، والرجاليون؟ أيضاً انقسموا إلى هذين القسمين، إذا نحن قلنا لا، نجمع بين الرأيين، ماذا قلنا؟ مردود بالإجماع المركب، يقول يكون ننتبه إلى شيء، مرة عندنا إجماع، انظروا الإجماع، يعني بحثنا رأي الفقهاء وجدنا واحداً ماذا يقول؟ انظروا ماذا يقول! يقول: ماء البئر ماذا؟ إذا وقعت فيه النجاسة يتنجس، وواحداً ماذا يقول؟ واحد ساكت، يقول ما ندري، هنا قولان، قول بنجاسة ماء البئر، وقول ثاني بالتوقف، طيب جاء فقيه ثالث، بحث، رأى أن ماء البئر طاهر، وإنما هناك روايات تدعونا إلى ماذا؟ إلى النزع ليس من باب أن ماء البئر تنجس، من باب ماذا؟ نعم، إزالة هذه القذارة، إزالة هذا الوسخ، أنك إذا تستعمل الشيء، يكون عندك مثلما نقول إلتفات إلى النواحي الصحية، فالروايات جاية تشير إلى أمر أصلاً خارج عن مسألة النجاسة، لأن ماء البئر له مادة، والماء لا ينجس إذا كانت له مادة، فجئنا وكتبنا في الرسالة العملية: طاهر إن شاء الله تعالى، تقول لي: كلامكم بالإفتاء بالطهارة مردود بالإجماع المركب، لأن الفقهاء بين قائل بالنجاسة وبين ساكت، فإحداث القول الثالث خرق للإجماع المركب، أقول لا، يكون ننتبه، متى يكون خرقاً للإجماع المركب؟ إذا كان الإجماع على نفي القول الثالث، عرفنا؟ أما السكوت فليس فيه نفي، يقول أنا لا أدري، نفي القول الثالث، دائماً إذا كان عندنا قولان في المسألة، لكن لا ينظر كل من القولين إلى نفي وجود رأي ثالث على خلافهما هذا ما يصير دليلاً على نفي القول الثالث فيكون القول الثالث يرد عليه بالإجماع المركب، يكون ننتبه، متى يكون الرد بالإجماع المركب؟ إذا انعقد الإجماع، إذا كان معقد الإجماع على ماذا؟ على نفي القول الثالث، يعني مرة نقول لا قائل بالفصل بين القولين، صح ما عندنا قائل بالفصل، مرة نقول انعقد الإجماع على عدم القول بالفصل، متى يكون الرأي الثالث مردود؟ إذا انعقد الإجماع على عدم القول بالفصل الذي هو رد القول الثالث، يكون ننتبه، نعم، وليس فقط واحد قالنا، نعم إجماع مركب، نقول له: ماذا عسى أن يكون، وماذا عسى أن يكون؟ هذا إجماع مركب على وجود قولين، لكن ما فيه رد للقول الثالث إلا أن ينعقد الإجماع على عدم القول بالفصل بين القولين، ونحن ما عندنا، عندنا إجماع على وجود قولين، ولذلك الآن رغم تلك الشهرة من لدن السابقين على أن ماء البئر ينجس، وماء البئر مسكوت عنه، الآن ماء البئر طاهر، ماذا فيها؟ ما فيه مشكلة أبداً، واضح لنا الفكرة أو غير واضح؟ 

بعد، يقول نريد نترقى، نترقى، ما يقول فقط القول الثالث لا قائل به بين المتقدمين، بل ندعي أن بعض آراء المتقدمين لو تأملنا فيها وأمعنا النظر في أطرافها، لأن القول مرة تقرأه تمر عليه مرور الكرام، أمممممممم، كذا تقرأه، ومرة تحط النضارة وتقعد تدقق، يا الله اش هذا الكلام هذا؟ ثم تقول ذيل العبارة يقصد منه كذا، وسطها كذلك، أما لو جمعنا بين الذيل والوسط ثم تأملنا في الصدر لرأينا القول الذي قيل إنه لم يذهب إليه أحد هو المراد، ماذا يقول يعني الماتن؟ يقول: يظهر من بعض العبارات بالتأمل وإمعان النظر أن الحجية لمن؟ الخبر لابد أن يكون راويه ثقة أو عادلاً ويستفاد منه الوثوق، انظر نجمع بين الأمرين، يكون ننتبه...
إن قلت: لماذا رد بعض الأصحاب، أصحاب القول الأول الذين قالوا فقط يكتفى بالخبر أن يكون راويه عادلاً أو ثقة، لماذا اتفقوا أيضاً على رد بعض الروايات التي راويها عادل أو ثقة لهجران المشهور لها، هذا دليل على أنه لا يكتفى بخبر الثقة أو العادل وحده، وإلا لما كان بإمكانهم رد ذلك، يقول لا، هذا ليس دليلاً، لماذا ليس دليلاً؟ لأنه من قال لك أن رد هؤلاء يرجع إلى ماذا؟ إلى سند الحديث، لعله يرجع إلى ماذا؟ إلى دلالة الحديث، يرون أنه ماذا؟ نعم، تأملوا في دلالة الحديث على المطلب الكذائي، مثلاً لو فرضنا الروايات والآيات القرآنية التي قيل إنها دالة على نجاسة الكتابي، تركوها، تركوها ليس لأجل أنه ماذا؟ راويها ثقة، بل تركوها لعدم دلالتها على نجاسة الكتابي بعد التأمل، رأيت كيف؟ بعد، وليحتمل أيضاً أن تترك الرواية لا لضعف في سندها، ولا لخدشة في دلالتها، بل، رأيت بل هذه...

بل لجهة صدورها، الذي مر علينا، لعله صادرة من باب التقية، نعم، مر علينا هذا، ليس دائماً أنت تضع الأشياء كلها على السند، لا، فيه أشياء أخرى غير السند، حتى تشكل، عرفنا؟ الحمد لله، كيف يعني الحمد لله؟ يعني وصلنا إلى أن الإشكال الأول، أو الشق الأول من الإشكال مردود عليه، والشق الثاني مردود عليه بكل حيثياته كما رددنا...

تطبيق:

وفيه.. أولا: ما أشار إليه بعض مشايخنا ـ يقصد السيد الخوئي (رحمه الله) ـ من أنه لا مانع من حمل التبين على التبين العملي...

كيف؟

إذ الشرطية (إن جاءكم) في الآية لا تتضمن على وجوب العمل بالعلم، حتى تقول: دالة على وجوب العلم بالعلم، وهو ماذا؟ أمر وجداني، لا نحتاج إلى دليل يدل عليه، الدليل نحمله على الإرشاد لأن العقل حاكم بوجوب العمل بالعلم، عرفنا؟

بل الآية يقول السيد الخوئي، ماذا تقول لنا؟ حصل العلم...

بل على وجوب تحصيله وعدم العمل بالخبر الذي لا يستفاد العلم بعد البحث والتبين فيه، بدونه، وهذا ليس هو مما يحكم العقل  به، بل هذا حكم شرعي يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم حجية الخبر الذي بعد التبين عنه لا نحصل على العلم، وإنما نحصل على الوثوق وحده، صار قد حكم الشارع، صار حكم، أن الخبر إن تبينت عنه وأفادك العلم فاعمل به، وإن تبين ولم تحصل على علم، فاضرب به عرض الحائط....

ولا مانع من استفادة المفهوم على هذا النسق الذي شرحناه، النسق الخوئي....

على أنه لا مانع من استفادة المفهوم، الذي سميناه تعميق، زيادة تتمة...

لا ما نع من استفادة المفهوم لو تضمنت الآية والشرط في الآية وجوب العمل بالعلم الذي هو أمر عقلي، صح إن حصل لك علم فاعمل به، لكن ماذا تريد تقول لنا؟ حتى هذا سلمنا بإشكالكم، تريد تقول لنا: انظر! العلم وحده لا شريك له هو الذي يعمل به، أما ما دونه من الوثوق فيضرب به كما قلنا ماذا؟ عرض الحائط، هذا انظر الشق الثاني، الحيثية الثانية، صارت الآية دالة عليها، صار فيها جانب من الدلالة إيجابي وهو وجوب العمل بالعلم الذي قلنا يشير إليه، يدلل عليه العقل، ولكن أيضاً ضع معها الجانب الثاني، الذي هو إن لم تستفد العلم فاضرب بما حصلت عليه من الوثوق في ماذا؟ عرض الحائط، يعني على الجدار، عرفنا؟

إذ ليس مفادها مجرد العمل بالعلم حتى تقول هذا أمر وجداني عقلي لا نحتاج فيه إلى أمر مولوي، نقول لك: لا، الآية جاية تشير إلى أمرين، يعني الآية في الحقيقة ماذا تجمع؟ تشير إلى شيء مركب، من العمل بالعلم وإلغاء حجية ما سواه، هذا إلغاء حجية ما سواه، هي التي تعطينا المفهوم، يكون ننتبه، وإلا، عرفنا شيخنا؟ 

بل إناطة وجوب العمل بالعلم وتخصيصه بالعلم وحده وحده وحده، وهو ماذا؟ يستلزم عدم حجية غيرالعلم، هذا الذي دللت عليه الآية، وأصبح عدم حجية غير العلم من أين مستفاد؟ صح العقل يحكم بحجية العلم، لكن العقل يحكم بعدم حجية غير العلم؟ ساكت العقل، لا يقول لك: غير العلم ليس بحجة، عرفنا؟ فيجيء الشارع يقول: لا، غير العلم إن أفاد الوثوق فهو حجة، وهذا تكون الآية دالة على هذا الشق، على هذا الشطر، على هذه التتمة،  على هذه الإضافة...

ولذا لو قيل: الخبر إن أفاد العلم فاعمل به، كان مفهومه عدم حجية الخبر غير العلمي من الناحية الشرعية، نعم، انظر السيد الخوئي ما شاء الله عليه، قاعد يفكر وحل الإشكال، عرفنا؟

وثانيا: 
نجيء الشق الثاني، الإشكال من الناحية، أنه ماذا؟ نعم، التضاد بين المفهوم والمنطوق، ورد هذا الجمع، إن أردنا أن نجمع رد، بأنه خرق للإجماع المركب، نقول لا تضاد واعد، وأيضاً لو ارتأينا شقاً ثالثاً ليس فيه خرق للإجماع المركب...

وثانيا: أنه لا مانع من القول الثالث المذكور لو اقتضته الأدلة بعد عدم رجوع كلام الأصحاب إلى القول بعدم الفصل، ما قالوا ما فيه قول ثالث، يعني نفي القول الثالث، وإنما وجد منهم قولان، قابل أن يوجد قول ثالث ورابع وخامس، بعد البحث والتنقيب، لكن لو قالوا نعم، أجمعت العصابة أو الطائفة المحقة على عدم وجود رأي ثالث، لم يسكتوا، قالوا: عندنا هذان الرأيان ونحن ساكتين، لا، هذا لا يفيدنا...

 بل إلى مجرد عدم القول به، على أنه لا يبعد، الذي قلنا نجمع الذيل مع الوسط ونضع الصدر وإياهم....

لا يبعد بناء الأصحاب عليه، لماذا؟ على هذا القول الذي نحن ارتأيناه، ولكن هذا بالتأمل، نعم، نحن إذا تأملنا ما شاء الله، وفعلاً، الواحد يقرأ المطلب من دون تأمل، فلا يرى شيئاً، لكن بعد أن يلبس النضارة، ويقرأ العبارة، ثم يكرر العبارة، ثم يكرر العبارة، ثم يتناقش فيها، ثم يمسك القلم ويعلق عليها، ما يشوف إلا تنقدح المطالب في ذهنه...

على أنه لا يبعد بناء الأصحاب على هذا الذي أنت تقول مردود بالإجماع المركب، يعني الخبر متى يكون حجة؟ راويه يكون ثقة أو عادلاً ونبحث عنه بعد ونحصل ماذا؟ وثوقاً، عرفنا؟

ولعل عدم عملهم بالخبر الصحيح، إن قلت هذا خلاف، لأنه عندنا قسم الذين قالوا فقط بحجية خبر الثقة وخبر العادل، أيضاً تركوا بعض الأخبار مع كون الرواة عدولا أو ثقاةً، يقول: نعم هم صحيح يعني تركوا، لكن لم يتركوا من ناحية السند...

ليس لعدم حجية سند الخبر هذا المتروك، بل لكشف الهجر، عندما هجر هذه الرواية الأصحاب ولم يعملوا بها، عن وجود خلل في دلالة الرواية، إن قلت له: فتشنا وما رأينا خللاً في الرواية، يقول: نعم، فتشت ولم تجد خللا في الرواية، ولكن لعلها صادرة بوجه التقية، كمها يقال في بعض الأحكام الفقية...

السيد الخوئي بعد عنده تتمة، ذيل، ولكن هو استلطف كلام السيد الخوئي السابق، أما في هذا الذيل، نعم رده، قال هذا التذييل الخوئي ليس في محله، نعم لما نقول الأصحاب ذهبوا إلى قولين: خبر الثقة أو العادل بنحو مطلق حجة، أو نقول ماذا؟ الخبر الموثق حجة، صحيح عندنا قولان، لكن هذا لاينافي، لا ينافي وجود هجر للأصحاب لبعض أخبار الثقات، عجيب، كيف لا ينافي؟ يقول: لأن نحن نقدر نقيد المفهوم، نقول نعم خبر الثقة حجة إلا أن يكون مهجوراً من الأصحاب، ماذا فيه مانع؟ السيد الخوئي، يقول هذا التقييد ليس في محله، الماتن يرد السيد الخوئي، يقول: هذا التقييد ليس في محله، مرة نقول خبر الثقة حجة، تالي نقيده نقول: نعم إذا لم يعمل به الأصحاب في مورد ليس بحجة، نقول هذا مايصير لأنه يتنافى مع حجية المفهوم والإناطة المطلقة...

 أنا أرى كلام السيد الخوئي في محله، لماذا؟ لأن هذا ماذا؟ ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: في الحقيقة ما من عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد، والإناطة لما تأت مطلقة ثم نظفر على دليل من الخارج، إلغاء في هذا المورد، الأصحاب عندهم تباني، مافيه مشكلة يقول عندنا السيد الخوئي، وكلامه أنا أراه ليس فيه بأس، مطابق للقواعد، ولكن إذا أراد واحد يرتأي رأي الماتن هم كلام الماتن له وجه، وإذا أراد بعد يحدث قولاً ثالثاً جديداً، هم البياض موجود في الكتاب، ولكن أنا أرى كلام السيد الخوئي حلو، يعني بكل شقوقه إنصافاً، تفصيلات السيد الخوئي في المطلب فيها متانة، على كل...

وأما ما ذكره بعض مشايخنا، لأنه درس عنده ودرس عند غيره، قلنا الشيخ حسين الحلي، درس...

 من أنه لا مانع من تقييد المفهوم بما إذا لم يكن الخبر مهجورا عند الأصحاب، فيظهر الكلام فيه مما سبق في الوجه الثاني من تعذر تسليط القيد على المفهوم وحده، كيف تقيد المفهوم والإناطة كما قال مطلقة هناك، خلاف الإناطة المطلقة، نعم....
الإشكال الرابع، أنظروا هذا الإشكال الرابع، نقول لك: خبر العادل ليس بحجة، لماذا ليس بحجة؟ باعتبار أن الآية لا مفهوم لها يدلل على حجية خبر العادل، عجيب لا مفهوم لها؟ يقول: نعم، وأنتم قلتم فيه إناطة مطلقة، طيب الآن جاءك عادل، قال لك: إن شككت بين الإثنتين والثلاث، فصلاتك، في المغرب مثلاً، في صلاة المغرب فصلاتك باطلة، تقدر تعمل بهذه الرواية؟ ما تقدر، تروح أول شيء تبحوش في الروايات، وتشوف لعلك تجد روايات تقول لا، صلاة المغرب هذه إذا شككت فيها أصلاً سواءً كان شكك في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، دائماً تبني على الصحة، في المغرب بالخصوص، وترى عشر روايات كلها صحيحة، تلغي هذه الرواية أو ما تلغيها؟ المدار ليس يا أحباءنا ليس على حجية خبر العادل أو خبر الثقة، ما تقدر تقول إناطة مطلقة، لابد من الفحص، فإذاً، وهذا بعد ما يستشكل فيه أحد، أنه ما أحد يقدر يعمل بخبر العادل أو خبر الثقة من دون فحص، أحد يقدر يعمل من دون فحص؟ في أحد يقول أنا أعمل بخبر الثقة أو خبر العادل فحصت أو لم أفحص، أحد يقدر يقول هذا الكلام هذا؟ نقول له: أنت خوش فقيه، فقيه آخر الزمان، نعم إذا قال لا أريد أفحص، نقول له: هذه ليست عجلة، وإنما هذه ماذا؟ استخفاف بالروايات والأدلة الأخرى، كيف ما تفحص؟ لكن، يقول: نعم، لأني أطبق خبر عادل، والآية ما شاء الله، فأنا أعمل به على طول، نقول له: لا، توقف تريث، انظر الأخبار المعارضة أو المقيدة أو أو...عرفنا؟ نعم...

....

لا، يعني أخر زمان قبل المعصوم، بعد آخر زمان الواحد يأخذه كلام المعصوم، وهو واضح، لا مجال، نعم...

فإذاً نحن الآن ماذا تبين لنا؟ تبين أن الآية ما تدلل على خبر العادل، لأنه لابد من الفحص عن المعارض حتى يتضح عدم وجود المعارض ومن ثم العمل بالخبر، فهل دلت الآية على وجود مفهوم أو ما دلت؟ مادلت، لاحظنا، لأنه أصلاً الآية مقيدة..

....

نعم، ما عندنا، يقول يكون نتبين، لابد من التبين، ومثلما قلنا البحوشة والتنقيب إلى أن لا نظفر بشيء، ما نرى شيئاً يعارض هذا الخبر ثم نعمل به، رأينا كيف؟ يعني ما عندنا مفهوم للآية...

الشيخ الأنصاري رد على هذا الإشكال: قال عاد هذا الإشكال بالمرة ضعيف إلى الغاية ومردود إلى النهاية، عرفنا؟ عجيب، كيف؟ نعم، يقول يكون نفرق، هذا الذي أنا قلته، قلت: لا بأس بكلام السيد الخوئي وكلام، هذا الذي أشار له الشيخ الأنصاري، يكون نفرق بين شيئين، انظر نحن أخذنا كلام الشيخ الأنصاري، حلو صراحة....تأمل فيه، حلو، صراحة عليه نور، كيف عليه نور؟ أنظر ماذا يقول، يقول: هذا لما نقول خبر العادل حجة، ثم نقول لابدية الفحص عن الأخبار المتعارضة وإياه، هذا لا يلغي حجية خبر العادل، حتى نقول خبر العادل لا مفهوم له، لأن الآية ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: خبر العادل حجة ذاتاً تثبت له الحجية، هذا الفحص عن وجود المعارض ماذا؟ شيء آخر، ليس من الأمور الذاتية التي تلغي حجية الخبر ذاتاً حتى تكون غير حجة، عرفنا، فيكون نفرق بين أمرين، بين دلالة الآية على حجية خبر العادل ذاتاً وبين الأمر العارض الذي جاء ثانوي، لابدية الفحص عنه أو أنه مقيد بقيد ثانوي، أو أو، هذه كلها ليس لها ربط بالحجية الذاتية، رأيتم كيف؟ الذي قلت لكم كلام السيد الخوئي حلو وفيما سبق كذا، في الحقيقة الشيخ الأنصاري امبينه، يعني ملتفت له، ما شاء الله على هذا الشيخ الأنصاري، ما هذه الإلتفاتات الجميلة الحلو، معي؟

انظر ماذا يقول!
 الوجه الرابع: أنه لا مجال للعمل بالمفهوم في الإحكام، لوجوب الفحص عن المعارض في خبر العادل بلا إشكال، فتصير الآية غير دالة وجود مفهوم، عرفنا؟ الذي هو نحو من التبين، فيتنافى مع وجود المفهوم، لأنه لو كان مفهوم، يعني ما يحتاج تفحص عن المعارض، هو حجة من دون فحص، أحد يقدر، إذا جاء العادل يقول: لا والله أنا، قلنا فقيه آخر زمان هذا، يعني متساهل في الدين، يأتي كذا، موجود في بعض الروايات كذا، فقهاء آخر الزمان يعني يتساهلون في الدين، إشارة إلى هذا المعنى يعني...
 ويندفع بما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره من أن وجوب الفحص عن المعارض ليس من التبين لماذا؟ يقول: إذا التبين كناية عن عدم حجية الخبر ذاتا، ذاتاً هو ليس بحجة، يعني بطبيعته هو غير قابل للحجية، والفحص عن المعارض مبني على حجيته الذاتية لولا المعارض ولذا لو فحص عن المعارض، لو كان عندنا خبر، انظروا واحد جاءنا خبر، لا عادل ولا فاسق، طبيعته هذا، هذا خبر لا من عادل ولا من فاسق، الفاسق يعني يقترف ذنباً من الذنوب، وعادل، يعني نحن تفحصنا عنه وكذا، هذا لا ندري لا عادل ولا فاسق، مرتبة وسط، نقدر نقول خبره حجة هذا؟ لماذا لا نقدر؟ لأنه بطبيعته ما فيه دليل دال على حجيته الذاتية، حتى نروح، نعم لو فحصنا وتبين ليس منها، والله، صحيح هو لا عادل ولا فاسق، ولكن خبره مطابق للواقع، هذا شيء ثاني، ولذلك انظر ماذا يقول!

والفحص عن المعارض مبني على حجية الخبر ذاتاً لولا المعارض،  ولذا لو تفحصنا عن المعارض، ولم نعثر على وجود معارض نعمل بالخبر لأن ذاته حجة، أما لوجاءنا خبر فاسق، وفحصنا عنه، وما وجدنا المعارض له، خبر فاسق، نقدر نعمل به؟ نحتاج ماذا؟ نتبين عن مرحلة ثانية، نقول هل ماذا؟ هناك شواهد له من الروايات، هناك كذا، هناك قرائن تدلل على صحته، موجود مثلاً متن خبر هذا الفاسق في بعض الأحاديث الصحيحة، تالي عندئذٍ يسوغ العمل به، وإلا هو في حد ذاته ليس بحجة....

هذا كلام إنصافاً من الشيخ الأنصاري خوش كلام...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

